الحسابات الجارية في الأجهزة الحكومية
 من صفحة 252  -  258

1- حـ/ جاري وزارة المالية :
تمسك جميع الجهزة حساب باسم جاري وزارة المالية ويخصص لإثبات العمليات المتبادلة بين الجهة الحكومية ومؤسسة النقد، ويتكون من جانبين :

    أ- جانب مدين في العمليات التالية :  

1- عند تحصيل مبالغ من الخارج .
2- عند تخفيض أو إلغاء الاعتماد المستندي .
3- عند تخفيض السلفة المستديمة أو إقفالها في نهاية السنة .
4- عند توريد المبالغ التي في الصندوق إلى مؤسسة النقد .
    ب- جانب دائن في العمليات التالية : 

1- عند ورود إشعار بصرف أوامر الدفع .
2- عند صرف السلفة المستديمة وزيادتها .
3- عند تغذية الصندوق .
4- عند فتح الاعتماد المستندي وزيادته .
2- حـ/ المطلوبات :

يخصص هذا الحساب لإثبات المبالغ التي تعتبر إيراد للجهة الحكومية ولم يحصل بعد ويتكون من جانبين :

1- دائن : في حالة إثبات الإيرادات المستحقة للجهة الحكومية مثال: 
1- غرامة التأخير على مقاول سبق وأن أستلم كافة مستحقاته

2- عجز المستودع .
3- مبيعات الجهة الحكومية لموظفيها على أقساط .
           ب- مدين : في حالة تحصيل المبالغ ( الإيرادات ) التي ذكرت سابقا .

3- حـ/ تسوية المستحقات العامة: 

    تمسك الجهات الحكومية هذا الحساب لإثبات الحالات التالية:

       أ- الخدمات المتبادلة بين الجهات الحكومية :

إذا قدمت إحدى الجهات الحكومية خدمة لجهة حكومية أخرى فإنه لا يتم تسديد قيمة هذه الخدمة نقدا ، وإنما يتم توسيط حساب تسوية المستحقات العامة فيكون مدين في الجهة مقدمة الخدمة ( بدلا عن الصندوق ) و دائن في الجهة المستفيدة من الخدمة (بدلا عن الحوالة أو أمر الدفع)

مثال: 

 تلقت وزارة الصحة مطالبة من مصلحة المياه والمجاري بمبلغ 50000 ريال قيمة فواتير المياه المستخدمة .
الحل: 

- في دفاتر وزارة الصحة ( المستفيدة  من الخدمة )

       50000 من حـ/ مصروفات الميزانية 

           50000 إلى حـ/ تسوية المستحقات العامة 

                           إذن تسوية 

- في دفاتر مصلحة المياه ( مقدمة الخدمة )

           50000 من حـ/ تسوية المستحقات العامة 

                 50000 إلى حـ/ إيرادات ( اشتراك مياه )

                         إذن تسوية 

ب- عند انتقال موظف من جهة حكومية إلى جهة اخرى وصرف الجهة المنقول منها راتبه كاملا عن الشهر .

إذا انتقل موظف من جهة حكومية لجهة أخرى واستلم راتبه كاملا من الجهة التي كان يعمل بها ( لان مسيرات الرواتب تعد من بداية الشهر  ، وبالطبع من المتوقع أن يكون راتب هذا الموظف في المسيرات محسوبا عن الشهر بالكامل ويستلم راتبه كاملا من الوزارة التي كان يعمل بها )، وهذه الوزارة تقوم بمطالبة الوزارة الأخرى التي انتقل إليها الموظف بقيمة هذا الراتب . 

 مثال: 

انتقلت خدمات الموظف ( أ ) من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي من بداية يوم 22/ 7/ 1427 هـ ، وقد صرفت وزارة التربية والتعليم راتبه كاملا، علما بأن راتبه الأساسي يبلغ 5000 ريال، وبدل الانتقال 400 ريال.
الحل: 

المبلغ المستحق لوزارة التربية والتعليم = 5400 × 9/30 = 1620 ريال 

- في دفاتر وزارة التربية والتعليم (المنقول منها الموظف)
             1620 من حـ/ تسوية المستحقات العامة 

                                إلى مذكورين 

                      1500 حـ/ م. الميزانية  بند رواتب (5000 ×9/30 )

                      120 حـ/ م. الميزانية بند بدل انتقال ( 400 ×9/30 )

                                        إذن تسوية 

 - في دفاتر وزارة التعليم العالي (المنقول اليها الموظف)
                                   من مذكورين 

                    1500 حـ/ م. الميزانية بند رواتب 

                     120 حـ/ م. الميزانية بند بدل انتقال 

                               1620 إلى حـ/ تسوية المستحقات العامة 

                                         إذن تسوية 

4 - الوضع المحاسبي لبعض الجهات من صفحة 260  - 267  للقراءة

الرقابة المالية في المملكة  من  صفحة 380  - 396

أولا : تعريف الرقابة  ( صفحة 382)

الرقابة بمعناها العام هي وظيفة إدارية يقوم بها فرد أو مجموعة أفراد بهدف الترشيد العلمي للقرارات التي يتخذها المسئولون لتحقيق أهداف معينة .  
ثانيا : أجهزة الرقابة المالية في المملكة ( صفحة 386 – 391)
· وزارة المالية والاقتصاد الوطني : تختص وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإدارة الشئون المالية والاقتصادية بالمملكة سواء عن طريق تدبير الاحتياجات النقدية لمواجهة الإنفاق في مختلف أوجه النشاط بالدولة ، أو عن طريق إحكام الرقابة إيرادات ومصروفات الدولة من خلال( الإدارة العامة للرقابة المالية ). 
· ديوان المراقبة العامة: يقوم بتدقيق حسابات الدولة .
ثالثا : الجهات الخاضعة لرقابة الديوان : (صفحة 393 – 394 )
· جميع الوزارات الحكومية وفروعها 
· البلديات 
· المؤسسات العامة
· كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم فيها الدولة أو تضمن حد ادنى من الارباح 
· أي هيئة أخرى يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بناء على امر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء .
رابعا : معوقات الرقابة المالية : (صفحة394 – 396 )
· نظام تبويب الميزانية 
· قلة التأهيل العملي والعلمي للموظفين
· صعوبة اختيار وحدات الأداء خصوصا في وزارات الخدمات كالدفاع والتعليم. 
· صعوبة تحديد مستويات الانجاز في النظام المحاسبي الحكومي في المملكة.
· عدم مراعاة الدقة في تقديرات أرقام الموازنة .
·  عدم الاهتمام بحسابات التكاليف.
·  ضرورة إعادة النظر في أسلوب القوائم والتقارير المالية . 
خامسا : أنواع الرقابة 

تتعدد أساليب الرقابة وتختلف باختلاف الدول إلا انه يمكن تقسيمها إلى : 

أ – الجهة التي تمارس الرقابة   ب- التوقيت الزمني  ج  - نوعية الرقابة
أ - تنقسم من حيث الجهة التي تمارس الرقابة الى: 
· رقابة داخلية : هي التي تمارسها السلطة التنفيذية .
· رقابة خارجية : هي التي يعهد بها إلى الجهات مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية . مثل ( دواوين المحاسبة ، أجهزة الرقابة العليا).
ب -  أما من حيث التوقيت الزمني تنقسم الى :
· رقابة سابقة ( الرقابة المانعة ) : وهي التي لايجوز لأي وحدة الارتباط بالتزام أو دفع أي مبلغ قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة بالرقابة  لأنها بذلك تمنع ارتكاب المخالفات المالية . 
·  رقابة لاحقة : وهي تساعد في مراجعة أجزاء العمليات كوحدة واحدة ودراستها دراسة مستفيضة دقيقة دون تعطيل للعمل الحكومي. إلا أنها لا تمنع الأخطاء وإنما تكتشفها بعد وقوعها .
ج - ومن حيث نوعية الرقابة تنقسم الى :
· رقابة حسابية  : هي التي تهدف إلى مراجعة المتحصل من الإيرادات العامة والمنصرف من الإنفاق العام للتثبت من صحة التصرفات المالية بأنها تمت في حدود الاعتمادات المصرح بها .
· رقابة على الأداء : متابعة تنفيذ الإعمال والبرامج والمشروعات والتأكد من كفاءة السلطات القائمة بالتنفيذ وبيان اثر التنفيذ على مستوى النشاط الاقتصادي 
انتهى

ملاحظة : ( جميع المواضيع التي لم تتطرق اليها المحاضرات محذوفة  ).
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